
 ثماني خطوات

 من أجل حقوق الإنسان
مجلس ت نتخابالغايات ا حقوق الإنسان من أجلمنظمة العفو الدولية  برنامج

 المستشارين في المغرب
قيي  مجلس المستشارين، تدعو منظمة العفو الدولية جميع المرشحين إلى تحدات المغاربة لانتخاب أعضاء جدد في مع بدء استعدا

 مجال حقيوق الإنسان.إصلاحات حقييقيية في 

 2011وقد اتخذت السلطان المغربية سلسلة من الخطوات الإيجابية في السنوات الأخيرة، من بينها اعتماد دستور جديد في عام 
، 2013 ص من الاختفاء القيسري في عاماقية الدولية لحماية جميع الأشخاينص على حقيوق الإنسان، والتصدي  على الاتف

العفو الدولية لا تزال  ومع ذلك، فإن منظمة .2014التعذيب في عام  توكول الاختياري لاتفاقية مناهضةالبرو  والانضمام إلى
 للنواقص التي تعتور القيوانين والممارسات المغربية.   وقوع انتهاكات لحقيوق الإنسان نتيجة  توث   

وعلى تخابات، لب الانحقيوق الإنسان في ص   جميع المرشحين على ضمان أن يكون احترام وحمايةالدولية منظمة العفو  وتحث  
استغلال الزخم الناجم عن الخطط غير المسبوقة لمراجعة نظام العدالة في البلاد من أجل تقيديم إصلاحات شاملة تحترم حقيوق 

 الإنسان.

 بحقيوق الإنسان. ملتزامها وفيما يلي تبين منظمة العفو الدولية الخطوات الثماني التالية التي يتعين على كل مرشح اتخاذها لإظهار

 د بالآتي:قبل الانتخابات أتعه  

 . وقف التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة1

قيات التي تجريها والسماح بحضور المحامين خلال التحقييينبغي السماح لجميع الأشخاص المحتجزين بتوكيل محامين من اختيارهم، 
كما يتعين على المدعين العامين والقيضاة إجراء تحقييقيات عاجلة ومستقيلة ومحايدة في حالات   الشرطة مع جميع المشتبه بهم.



اء فحوص إجر ضمان لامات على مزاعم ذات صدقية، بما في ذلك لة عندما تواجههم عالتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعام
لعمليات الانتقيامية  من ا ذلك. ويجب توفير الحمايةطبية من قبل أطباء مستقيلين، ويجب أن يخضعوا للمساءلة إذا لم يفعلوا 

 الحصول تم أية إفادات استخدامبلغون عن حوادث التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. ولا يجوز للأشخاص الذين ي  
زعومين. ناة المكأدلة في أية إجراءات محاكمة، إلا إذا كانت ضد الجساءة المعاملة،  إبالإكراه، بما في ذلك التعذيب و  عليها

فاقية مناهضة التعذيب،  لبروتوكول الاختياري لاتلوموارد كاملة وفقيا   ة وقائية وطنية" تتمتع باستقيلال حقييقييوينبغي إنشاء "آلي
 كما ينغي السماح لمنظمات حقيوق الإنسان الوطنية والدولية بدخول أماكن الاعتقيال.

 . وضع حد للعنف على أساس نوع الجنس2

لممارسات بغي تعديل القيوانين والسياسات والأعراف وادى للعنف على أساس نوع الجنس. ويند قانون شامل يتصينبغي اعتما
ة، والتي تجر  م ز في عقيوبة مرتكبي جرائم الاغتصاب على أساس عذرية الضحيالتي تنطوي على تمييز، بما فيها الأحكام التي تمي   

التعرض  نسي عن تقيديم شكاوى خوفا  منمما يؤدي إلى ردع ضحايا العنف الجالعلاقات الجنسية بين الراشدين بالتراضي، 
يعد   يتس  مع القيانون الدولي، والاعتراف بأن الاغتصاب الزوجيويجب تعديل تعريف الاغتصاب بما  للملاحقية القيضائية.

ن وقانوني إذا  مء عمليات إجهاض آجريمة جنائية محددة. كما ينبغي إلغاء تجريم الإجهاض، والسماح للنساء والفتيات بإجرا
اقة الشديدة ، أو في حالات الإع ارمالمح ناز كانت حياتهن وسلامتهن الجسدية والعقيلية في خطر، أو في حالات الاغتصاب أو

 جابة للضحايا بطرقلى كيفية الاستفراد الشرطة والقيضاة والمحامين والعاملين الصحيين عأ أو المميتة للجنين. وينبغي تدريب
 حساسة وسرية وبلا تمييز.

 مكافحة الإفلات من العقاب .3

 احةس ينبغي إجراء تحقييقيات محايدة ومستقيلة في الأنباء المتعلقية بانتهاكات حقيوق الإنسان وتقيديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى
ة فورا ، ومنها وضع والمصالح بدون اللجوء إلى عقيوبة الإعدام. ويجب تنفيذ توصيات هيئة الإنصافو في محاكمات عادلة  العدالة

 استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقياب.

 . ضمان استقلال القضاء4

يفي للقيضاة في القيانون، ووضع ضمانات فعالة ضد التدخلات السياسية. وينبغي أن ظينبغي النص على ضمان الأمان الو 
قيضاة ومكافآتهم بشأن تعيينات الومعايير موضوعية واضحة كهيئة مستقيلة، وأن يعتمد إجراءات   للقيضاء لس الأعلىالمجيعمل 

 وأمنهم الوظيفي وترقياتهم ووقفهم عن العمل وطردهم. كما ينبغي اتخاذ عقيوبات تأديبية بحقيهم بما يتواف  مع المعايير الدولية.



 والتجمع السلمي. احترام الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات 5

عيات ارسة حقيه في حرية التعبير والاشترا  في الجممملعقيوبات جنائية أخرى بسبب  إخضاعهلا يجوز حبس أي شخص أو 
 لغاء القيوانين التي تجر  م الأنشطة التي تصل إلى حد الممارسة السلمية للح  في حرية التعبير، ومنهاإوالتجمع السلمي. ويجب 

د قيامها ويجب ألا تستخدم الشرطة القيوة غير الضرورية أو المفرطة عنلقية بالتشهير والقيدح ونشر الأخبار الكاذبة. عالأحكام المت
والسماح  جميع القييود التعسفية المفروضة على الح  في حرية الاشترا  في الجمعيات، رفع ينبغيو  بحفظ الأمن في المظاهرات.

نسان وقف عمليات الترهيب والملاحقية القيضائية للمدافعين عن حقيوق الإ ينبغي للمنظمات المستقيلة بالتسجيل الرسمي.كما
 والنشطاء، التي تبدو ذات دوافع سياسية.

 . حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء6

إلى  ةفايجب أن تتوقف ممارسات طرد وإعادة إدخال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من وإلى البلدان المجاورة. وبالإض
، فضلا  عن هاجرين وطالبي اللجوء واللاجئينضد الم ةوالمفرط ةاستخدام القيوة غير الضروريحالات  التحقيي  فيذلك، ينبغي 

 ، وإخضاع مرتكبي انتهاكات حقيوق الإنسان للمساءلة.ينالتصنيف والتمييز العنصري

 إحقاق الحقوق الاققتصادية والاجتماعية والثقافية .7

طاء الأولوية والاجتماعية والثقيافية للجميع بصورة تدريجية، مع إع جميع الحقيوق الاقتصادية لإحقياقينبغي وضع تدابير محددة 
 تمييز. وبطريقية لا تنطوي على للفئات الأكثر تهميشا  واستضعافا  في الاستفادة القيصوى من موارد البلاد المتاحة

 إلغاء عقوبة الإعدام  .8

من  20  مع المادة ، بما يتوافإلغاء تاما   عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام بهدف إلغاء عقيوبة الإعدامينبغي تقيليص 
   الدستور، التي تنص على الح  في الحياة.

  



 

 وق ِّع هنا من أجل حقوق الإنسان
 وق ِّع في أدناه لإظهار التزامك بالكفاح من أجل حقوق الإنسان
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 فرع منظمة العفو الدولية في المغرب
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 حول منظمة العفو الدولية

لون بلدا  ومنطقية، ممن يناض 150وعضو وناشط في أكثر من  ملايين مؤازر 7منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم ما يربو على 
سيمة لحقيوق الإنسان. وتتمثل رؤية المنظمة في أن يتمتع جميع البشر بجميع الحقيوق حد للانتهاكات الجمن أجل وضع 

كومات من المعايير الدولية لحقيوق الإنسان. وهي مستقيلة عن جميع الح هلإعلان العالمي لحقيوق الإنسان وغير االمنصوص عليها في 
 .شكل رئيسيب ديان، وتتلقيى تمويلها من أعضائها ومن التبرعات العامةأو العقيائد السياسية أو المصالح الاقتصادية أو الأ


